
قــــوانين متضاربــــة وعراقيــــل بيروقراطيــــة
تعطّل عجلة الاستثمار في العراق

, كتوبر كتبه أحمد الدباغ |  أ

كثر ما يحتاجه العراق اليوم هو الإستثمار، صحيح أن الوزارات العراقية المختلفة تملك ضمن لعل أ
 ياتها دوائر خاصة بالإستثمار، إلا أن أول قانون خاص للاستثمار في العراق سُنّ في عام مدير
تحت الرقم ()، ليأذن القانون بعدها بإنشاء هيئة متخصصة بالاستثمار في كل محافظة، تتولى
ية ومنح الرخص، وتتمتع هذه الهيئات بقدر كبير من خلالها الهيئة عمليات الترويج للفرص الاستثمار

من الاستقلالية، بحسب القانون.

قانون الاستثمار العراقي

حــاول المشرعــون العراقيــون مــن خلال ســنّ قــانون الاســتثمار رقــم () لســنة   تــوفير بيئــة
قانونيــة للمســتثمرين العــراقيين والأجــانب مــن خلال نــص القــانون علــى تــوفير الدولــة للأراضي الــتي
سيسـتخدمها المسـتثمرون في مشـاريعهم، مقابـل بـدلات إيجـار منخفضـة نسبيًـا، فضلاً عـن إعفـاءات

جمركية وضريبية مغرية، تشمل ضمانات للمستثمرين بعدم مصادرة المشاريع أو تأميمها.

إذ شهـــد الاســـتثمار في الســـنوات الأولى لســـن القـــانون المبـــاشرة بترخيـــص وتنفيـــذ بعـــض المشـــاريع
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يــــق الاســــتثمارية في مختلــــف المحافظــــات، ومــــع تقــــدم الــــوقت، بــــدأت المعــــرقلات في اعــــتراض طر
المســتثمرين، مــا حــدا بمجلــس النــواب العــراقي إجــراء عــدة تعــديلات علــى القــانون ليتلاءم مــع الواقــع

العراقي.

أهم المعوقات

يعـد الملـف الأمـني أحـد أبـرز التحـديات الـتي تـواجه المسـتثمرين والشركـات علـى حـد سـواء، فالنزاعـات
يــة وتــدخلات بعــض المتنفذيــن في عمــل الشركــات، إضافــة إلى خطــر انتشــار الجريمــة المنظمــة العشائر
والجماعـات الخارجـة عـن القـانون، وقيـام الأخـيرة بفـرض الأتـاوات علـى الشركـات وتهديـد مصالحهـا
وعمالها في حال عدم دفع تلك الإتاوات، الأمر الذي دعا العديد من الشركات العالمية إلى إعادة النظر

في العمل والإستثمار في العراق، بحسب دراسة أعدها مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية.

في ظل تنافس دول العالم لتوفير المناخ الاستثماري الملائم وتقديم الامتيازات
الجاذبة للاستثمار الأجنبي، فإن أهم ما يعرقل دخول المستثمرين الأجانب

للبلاد هو عدم الاستقرار السياسي الذي تعاني منه الدولة العراقية

ــة الملــف الأمــني واحــدة مــن ــون بوســت” إن معضل ـــ “ن يقــول المهنــدس أنــس العبيــدي في حــديثه ل
يــة الــتي المعــرقلات الــتي تــواجه الإســتثمار في العــراق، لكنهــا ليســت الوحيــدة، إذ أن البيروقراطيــة الإدار
يعاني منها العراق وتضارب القوانين التي تعمل وفقها الوزارات العراقية، تمثل حجر عثرة أمام سرعة

ية. تنفيذ المشاريع الاستثمار

العبيـدي أوضـح أن البـطء في تخصـيص الأراضي للمسـتثمرين، إضافـة إلى التـأخر في منـح المسـتثمرين
الأجانب سمات الدخول إلى البلاد، تعد عائقا آخر أمام المستثمرين، لافتا إلى أنه ما لم تُعِد الحكومة

المقبلة النظر في جميع هذه المشاكل، فإن الإستثمار في العراق سيراوح مكانه.

ية، أشار العبيدي إلى ضرورة تفعيل قانون وعن الحلول الممكنة في سبيل تجاوز هذه العقبات الإدار
مجالس المحافظات وتحويل صلاحيات الوزارات الخدمية إلى المحافظات، إضافة إلى تحويل ملكية
الأراضي إلى هيئات الإستثمار لتجاوز عقبة تخصيص الأراضي، مشيرا إلى تجارب كثيرة في دول مجاورة

كالأردن ومصر التي حولت ملكية الأراضي فيها لدوائر الاستثمار، بحسبه.

يـــز الكعبي إنـــه في ظـــل تنـــافس دول العـــالم لتـــوفير المنـــاخ وحـــول ذلـــك، يقـــول الكـــاتب الصـــحفي عز
الاســـتثماري الملائـــم وتقـــديم الامتيـــازات الجاذبـــة للاســـتثمار الأجنـــبي، فـــإن أهـــم مـــا يعرقـــل دخـــول
المسـتثمرين الأجـانب للبلاد هـو عـدم الاسـتقرار السـياسي الـذي تعـاني منـه الدولـة العراقيـة، إذ يشهـد
العــراق اضطرابــات ونزاعــات داخليــة مســتمرة مــا يشكــل عائقــا أمــام تنفيــذ الاســتثمارات المحليــة

والأجنبية التي تعول عليها الحكومة العراقية في إصلاح واقع البنى التحتية والخدمات.
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رغم أن قانون الاستثمار شهد العديد من التعديلات الجوهرية على نصوصه خلال السنوات العشر
الماضيــة، إلا أنــه وبحســب المســتشار القــانوني “خالــد زكي” فــإن القــانون لا يــزال بحاجــة إلى تعــديلات
جوهرية أهمها، إضفاء الملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب على مشاريعهم، إضافة إلى إلغاء شرط

توظيف العمالة المحلية بنسب مرتفعة، بحسبه.

يدور الحديث في العراق هذه الأيام عن دور الإستثمار في إعادة إعمار ما دمرته
الحرب التي عاشها العراق خلال السنوات الماضية، إلا أن مشكلات كبيرة تقف

عائقا أمام ذلك، أهمها هو النظام الإداري العراقي، وعدم اعتماد العراق في
اقتصاده على مبدأ السوق المفتوح بصورة كاملة.

ورغم أن قانون الاستثمار العراقي المعمول به حاليا في البلاد، جعل من هذا البند المتعلق بالتوظيف
ية للأجانب بغية توفير فرص العمل، إلا أن زكي يرى في شرطا لا مفر منه في ترخيص المشاريع الاستثمار
حـديثه لــ “نـون بوسـت” أن البلاد تسـير في أولى خطـوات الاسـتثمار، وأن المسـتثمر الأجنـبي مـن خلال
ضخه ملايين الدولارات في مشروعه، فإنه بالمقابل يرغب في جذب عمالة ماهرة قد لا تتوفر في العراق
في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن جذب العمالة الماهرة والكوادر المتخصصة سيوفر على العراق نقل

التكنولوجيا الحديثة في شتى المجالات، بحسبه.

دور الاستثمار في إعادة الإعمار

يـدور الحـديث في العـراق هـذه الأيـام عـن دور الإسـتثمار في إعـادة إعمـار مـا دمرتـه الحـرب الـتي عاشهـا
العراق خلال السنوات الماضية إثر سيطرة تنظيم الدولة “داعش” على مساحات كبيرة من البلاد في
يونيـو/ حـزيران ، إلا أن مشكلات كـبيرة تقـف عائقـا أمـام ذلـك، لعـل أهمهـا هـو النظـام الإداري

العراقي، وعدم اعتماد العراق في اقتصاده على مبدأ السوق المفتوح بصورة كاملة.

إذ أنه ومع تضرر وتدمير أعداد كبيرة من الجسور والمستشفيات والبنى التحتية في محافظات الأنبار
ونينـوى وصلاح الـدين وكركـوك، فإن الاسـتثمار لـن يكـون مفيـدا في إعـادة إعمـار هـذه النـبى التحتيـة،
فالمستثمر غايته الربح وهذه المنشآت المدمرة كانت تخدم العراقيين بالمجان، ما يحتم على الحكومة
ية كالجسور إعادة إعمارها دون المستثمرين، لتعود كما كانت، فضلا عن أن توفر البنى التحتية الضرور
والمطــارات والمســتشفيات يعــد مــن أهــم المرتكــزات الــتي علــى الحكومــة توفيرهــا لجــذب الاســتثمارات

للبلاد.
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